
335_311: ، ص2022-2:العدد/ 36: المجلد                                     1حولیات جامعة الجزائر 

  kheireddine1904@gmail.com:يميل المهني، الإخير الدين نزليويالمؤلف المرسل

311

  الفقهیةالمسائلفيالمخالفةمراتب

  تطبیقیةتأصیلیةدراسة

Renks of contraveution in jurisprudence matters 
An applied study

  1خیر الدین نزلیوي
kheireddine1904@gmail.com، )الجزائر(-1جامعة الجزائر-كلیة العلوم الإسلامیة 1

2022/جوان: تاریخ النشر 30/03/2022:یخ القبولتار  18/03/2021: تاریخ الإرسال

  :الملخص

  :هيمراتبأربعإلىالفقهیةالمسائلتنقسم

المسلمعلىیجبوهذاقطعیĎا،ثبوتاً ثابتٍ بإجماعٍ حكمهاثبتالتيوهي: القطعيالإجماعمسائل/ 1

تضمّنأورورةــــــــــــــبالضمعلومًاكانإذاإلاّ فرٍ ــــــــــــــــبكسفلیإنكارهوأمّاصیة،ــــــــــــمععملیĎاومخالفتهبه،العمل

  .ورسولهاللهتكذیبًا

الاستقراء،بعدثبوتهالمجتهدظنّ علىیغلببإجماعٍ حكمهاثبتالتيوهي: الظنيالإجماعمسائل/2

  .اتفاقًامُكفِّرٍ غیروإنكارهمعصیة،أیضًاعملیĎاومخالفتهبه،العملالمسلمعلىیجبأیضًاوهذا

المسلمعلىویجبالمخالِف،القولبخطأفیهایُجزَمالتيالمسائلتلكهي: الاجتهادیةغیرالمسائل/3

  .تقلیدًاولااجتهادًالاالشاذأوالضعیفبالقولالعملعلیهویحرم،العلماءعلیهاستقرالذيبالحكمعملال

المجتهدعلىفیهاوالواجبالاجتهاد،علىالحكمفیهایُبنَىالتيالمسائللكتهي: الاجتهادیةالمسائل/ 4

وإلاّ فبالراجحوإلاّ المذهبفيعلیهبالمتفقیُفتيفإنهبالمذهبالمتقیدوأمّابه،ویفتيعندهبالراجحیعملأن

  .حكمهنقضولاالمخالفعلىالإنكارزیجو ولاا،مجــتهـــدً یُقلِّدأنفیكفیهالمسلموأمّا،اختاروإلاّ فبالمشهور

  .الظنيالإجماعالقطعي،الإجماعالفقهیة،المسائل،ختلافالا: الكلمات المفتاحیة

Abstract
Fiqh issues are divided into four classes:

   1/ Issues of definite consensus: it is the one whose judgements is proven by a firm and definitive 
consensus, in this the Muslim must follow upon, and violating it practically is a sin, and denying it 
is not a disbelief unless it is a necessarily known or includes denial of God and His Messenger.
        2 / Issues of presumptive consensus: It is the one whose judgements is proven with a 
consensus that makes the mujtahid thinks it most likely to be proven after induction, and this also 
the Muslim must follow upon, and violating it in practice is also a sin, and his denial is not an 
unbeliever by agreement.
       3 / Non-ijtihad issues: They are those issues in which the opposite opinion is proven to be 
wrong. and the disagreement in these one is considered unpalatable, and the Muslim must follow 
according to the scholar's judgement on which they have settled and it is forbidden for him to 
follow a weak or odd speech, neither diligence nor imitation.
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       4 / Ijtihad issues: They are those issues in which the judgment is based on ijtihad. and they 
are distinguished by the fact that they are presumptive issues in which the validity of this 
statement is not decided. And it is obligatory for the absolute mujtahid to act according to the 
most correct of what appears to him and give fatwas to him. As for the one who adheres to the 
doctrine, then he has to give fatwa according to the doctrine othe according to the preponderant 
opinion or the well-known opinion. or according to the equal of the opposite opinion. And as for a 
Muslim, it is sufficient for him to imitate the saying of one of the mujtahids. In this type of issue it 
is not permissible to deny the violator nor to annul the judgement with which he acted.

Key words:  Fiqh issues, definite consensus, Ijtihad issues, The difference.

  مقدمة

إلاَّ إلهألاَّ وأشهدیعلم،یكنلمماالإنسانموعلّ أقوم،هيللتيوهدىوأنعم،أكرمالذيهللالحمد

االلهأكرمهورسولهعبدهمحمّدًاأنّ وأشهدالفهم،بنورإلاّ رضاهإلىطریقولابالعلم،إلاّ یُعبَدلااالله

وبزغالشمسأشرقتماااللهعلیهصلىالأشمّ،الخُلُقلهفتمّ الأدبأجملوأدَّبهالعلم،منبعفصاربالوحي

  :، وبعدوعجمعربمنلهمتبعٍ وكلوصحبهآلهوعلىجم،الن

لاالمَرضیّةوالطاعةسبحانه،منهأرادكماربهفأطاعتعالى،اللهنفسهأسلممنهوالمسلمإنّ      

العلم؛طلبَ المسلمعلىأوجبماوهذا،ربّهبهیطیعفیماتعالىااللهحكمیعلمَ حتىللعبدتتأتّى

  .بَصیرةعلىربِّهلىعإقبالهلیكون

إلىمُختلفینالمسائلمنالكثیرفيیجدهممُستفتیًاأومتعلمًاالعلمأهلعلىالمسلمیُقبلوعندما

الفقهكتبانتشارمعالمسلمحیرةوازدادتیتَّبِع؟عالمٍ أيَّ حیرةٍ،فيالمكلّفیجعلقدمِمّاوأقوالٍ،مذاهب

المسلممسامعإلىنقلتالتيوالاتصالالإعلاموسائلتطورمعافًاأضعالحیرةوتضاعفومغربًا،مشرقًا

  . علیهغریبةً وربّماجدیدةً،أقوالاً 

رةالسنواتفيبلّةالطینزادوما ولاعلمبغیر–وكلامهمالدین،علىالمثقَّفینبعضجُرْأةالمتأخِّ

الإعلامیة؛المنابرشتىفيكلامهمشرِ ونُ قطعیَّاته،فيالتشكیكحتىبلمسائله،منالكثیرفي- دراسة

ومَرْدُودُونرادّونفیهامسألةٍ وكلَّ للنقد،عُرضةً المسائلكلَّ یرىفوضى،وسطیعیشالمسلمفصار

  .   وبغیرهبحقٍّ علیهم،

ثقافةٍ العلماءواختلافالفقهمعالتعاملفيشرعیةثقافةبتأصیلإلاّ الفوضىهذهمنمَخرجلاإنّه

ماوعلىیُمنع،وماالاختلافمنیحلوماالفقهیة،المسائلدرجاتبهالهتظهرالمسلم،بهارشدیست

أُخوّته،دعائمالمسلمللمجتمعوتركّزحرمتهللعالموترعىهیبتهللدینتحفظثقافةٍ الفقهي،الحكمیُبنَى

  .خطأهوبیّنتعیبهكشفتتعدّاهفإنحدّه،للجاهلترسمثقافةٍ 

ماطرحها،یكثُرتساؤلاتعلىتجیبالأهداف،هذهتحقیقفيساعیةً البحثهذاوُرَیْقاتوتأتي

  ثمّ على العالِمالمسلمعلىالواجبوماظنِّـــیَّته؟أوالحكمقطعیّةثـــــــــــحیمنالفقهیةالمسائلبــــــــــمراتهي

  فیها؟المخالفةحكموماتُجاهها؟
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بتتبعالاستقرائيالتحلیليالمنهجوفقلورقاتاهذفيالعملكانساؤلاتالتهذهعلىوللإجابة

  :الآتیةالخطواتوفقمقالالفجاءتحلیله،من مصادره ثمّ الفقهاءكلام

  .                  طبیعيٌّ أمرٌ المجتهدیناختلافأنّ بیانفيتمهید

  ومراتبهاالفقهیةالمسائلتعریف- 1       

  : الفقهیةالمسائلیفتعر - 1.1    

  المسائلتعریف-1.1.1

  قهــــــــــالفتعریف-2.1.1

  الفقهیةالمسائلتعریف-3.1.1

  :الفقهیةالمسائلمراتب- 2.1  

  الإجماعیةمسائلال-1.2.1

  الخلافیةالمسائل-2.2.1

  الفقهیةالمسائلمنالمسلمموقف-2      

  .ةــــ ــــّجماعیالإالمسائلمنالمسلمموقف- 1.2     

  .القطعيالإجماعمسائلمنالمسلمموقف-1.1.2

          .نّيـــــــالظالإجماعمسائلمنالمسلمموقف-2.1.2

  :الخلافیةالمسائلمنالمسلمموقف- 2.2     

  .الاجتهادیةغیرالمسائلمنالمسلمموقف-1.2.2

  .تهادیةـــــــــــجالاسائلــــــــــــالممنالمسلمموقف-2.2.2
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  :تمهید

عندالخلافووقوعتنزیله،وفيالشرعيالحكممعرفةفيبالاجتهادالعلماءالحنیفالشرعأمر

،أمرٌ الاجتهادممارسة ،اجتهادٌ لأنَّهالخطأ؛فيالوقوعالطبیعيومنبلطبیعيٌّ تعالىااللهأثنىوقدبشريٌّ

M { z y xw vتعالىقال،1هیذمّ ولمفأخطأهداجتقدوكانداودنبیِّهعلى

}| L]79: الأنبیاء[  

لما أراد رسول االله (( حدیث معاذ بن جبل الإذن الشّرعيَّ بالاجتهاد، ففي وأكَّد رسول االله 

فإن لم : قال. أقضي بكتاب االله: ؟ قالكیف تقضي إذا عرض لك قضاء: أن یبعث معاذًا إلى الیمن قال

أجتهد رَأْیِي : ؟ قالفإن لم یكن في سنة رسول االله : قال. فبسُنَّة رسول االله : ؟ قالب االلهتجد في كتا

2))لما یرضي رسولهق رسولَ رسولِ االله الحمد الله الذي وفَّ : فضرب صدري فقال: قال. ولا آلو

أو عند احتمال ،ةفي الاجتهاد وفَتَح بابه عند عدم وجود النص من كتابٍ أو سنفأذن له رسول االله 

  . دةالنص لأوجهٍ متعدّ 

من الصحابة اجتهادهم ویزداد الأمر وضوحًا بمراجعة عددٍ من الأحادیث النبویّة، قَبِل فیها النبي 

لمّالناالنبيقال:(( قالعمرابنوفهمَهم للنّصوص، ولم یعنِّفهم في حال الخطأ، منها حدیث

فقالالطریقفيالعصربعضهمفأدرك. قریظةبنيفيإلاّ العصرَ أحدٌ یصلیَنَّ لا: الأحزابمنرجع

یُعنِّففلمللنبيّ ذلكفذُكِر. ذلكمنایردلمنصلّي،بل: بعضهموقال. نأتیَهاحتَّىنصلّيلا: بعضهم

  .3))منهمواحداً 

وأنّ المجتهد فهذه الأحادیث وأمثالها تفیدنا أن الاختلاف بین المجتهدین أمرٌ طبیعيٌّ ومقبولٌ،

المخطئ مَعذورٌ، وأنّ ما نهى عنه الشرع من الفرقة والنّزاع لا یشمل اختلافَ المجتهدین، ذاك الاختلاف 

  .    المنضبط بالنصوص والقواعد

مع الخلاف بالجرأة على التعاملیُساءبل النزاع المذموم عندمافالخلاف إذن لیس نزاعًا شرĎا، 

لا قطعيَّ فیها من ثبوت أو دلالة، والأخطر وصف والقطع بالحكم في مسائلَ تخطئة الأقوال المُعتبَرة،

  .فهذه الأخلاق الفاسدة هي التي تفُضي بالاختلاف إلى النزاع والفرقة...المخالِف بالبدعة أو الفسق

عالى ولا بدّ هنا من التذكیر بأنّ الكلام في دین االله تعالى بغیر علمٍ شرٌّ مستطیر، وإثمٌ عند االله ت

ولا یُزاید، ومن كان جاهلاً بالعلوم الشرعیة فلیزم حدّه ولا یَعْدُ . إنّي مقلد: خطیر، فمن كان مقلّدًا فلیقل

M d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q Pقدره، قال االله تعالى 

l k j i h g f eL]33: الأعراف[  
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  :تعریف المسائل الفقهیة ومراتبها- 1

  :الفقهیةلالمسائتعریف- .11

  .قبل تعریف المسائل الفقهیة لا بد من تعریف المسائل ثمّ الفقه؛ لیظهر معناها جلیĎا

  :تعریف المسائل- 1.1.1

المسائل جمع مسألة، وهي مصدر سأل یسأل سؤالاً ومَسألةً، فهي من إطلاق المصدر على : لغة       

  .4لشيء أيْ استخبرته عنهالمفعول، والمسألة ما یُسأَل عنه، ویُقال سألته عن ا

هي المطالب التي یُبرهَن علیها في العلم، ویكون الغرض من ذلك « :قال الجرجاني: اصطلاحا

  5»العلم معرفتها

  : تعریف الفقه- 2.1.1

فَقِه أي علم وفهم، إلاّ أنّ المصطلح غلب إطلاقه على : هو العلم بالشيء والفهم له، ویقال: لغة       

  .  6فَقُه یفقه فقاهة أي صار فقیهاً وساد الفقهاء: على علم الفروع بشكل أخص، ومنه قیلعلم الشریعة، و 

  7»العلم بالأحكام الشرعیّة العملیّة المكتسب من الأدلة التفصیلیّة« :هوالفقه: اصطلاحا

  : تعریف المسائل الفقهیة- 3.1.1

المطالب والقضایا : ل الفقهیّة هيیظهر من الجمع بیْن تعریف المسائل وتعریف الفقه أنّ المسائ

  .8المتعلّقة بالأحكام الشرعیّة العملیّة، التي دلّت علیها الأدلّة التفّصیلیّة

  :مراتب المسائل الفقهیة-2.1

المسائل في الفقه من حیث الاتفاق على حكمها أو عدمه على مرتبَتیَْن، المسائل الإجماعیة 

  :والمسائل الخلافیة

بعد وفاته في عصر من هي المسائل التي اتفق مجتهدو أمة محمد : جماعیةالمسائل الإ- 1.2.1

  :9العصور على حكمها، وهي من حیث قوة الإجماع فیها على قسمین

وهي التي ثبت حكمها بإجماعٍ ثابتٍ ثبوتاً قطعیĎا بأن یصرّح فیه : مسائل الإجماع القطعي-أ

، كتلك المسائل التي عُلِم حكمها من الدین ضرورةً، أو تلك 10یĎاالمجتهدون بالحكم، وأن یُنقَل إلینا نقلاً قط

الإجماعات التي نُقلَت عن الصحابة تواتراً أو ما كان إجماعاً سُكوتیĎا دلّت القرائن على قطعیّته، مثل 

  ...وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وحرمة الربا والزنا

بإجماعٍ لا یُقطَع بثبوته، بل یغلب على ظنّ وهي التي ثبت حكمها : مسائل الإجماع الظني- ب

  المجتهد بعد الاستقراء والتقصي ثبوتُه، أو هي المسائل التي ثبت حكمها بإجماعٍ فَقد أحد شرطي الإجماع 
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القطعي بألا یصرّح فیه جمیع المجتهدین أو یُنقَل نقلاً غیر قطعيّ، فیشمل الإجماعات لا یعلمها إلاّ 

الإجماع ومن أمثلته ، 11ما بطریق الآحاد، والسكوتيَّ الذي لم تدلّ قرائن على قطعیتهالعلماء، وما نُقل منه

  .12على أن الوضوء مرّةً مرّةً صحیح، وأنّ المال إذا حال علیه الحول وجبت فیه الزكاة

  :المسائل الخلافیة- 2.2.1

  :المسائل الخلافیة على نوعین بحسب الخلاف الحاصل فیها

هي تلك المسائل التي ورد فیها نصٌّ ثابت قاطعُ الدلالة قطعًا : جتهادیةالمسائل غیر الا-أ

واب ـــــــــالص، ولا یُترَدّد أنّ 13جزَم فیها بخطأ القول المخالِفــــــــ ــــُماعٌ متحقِّق، فیـــــــــــواضحًا، أو ثبت فیها إج

  .14في غیره

فیها إجماعٌ متحقِّق، ولم یرد فیها نصٌّ هي تلك المسائل لم یَحصُل :المسائل الاجتهادیة- ب

قاطع، فتبُنَى المسألة على نصٍّ قابلٍ للاجتهاد في ثبوته أو في دلالته، أو على قواعد اجتهادیة بحتة، 

  .15وتتمیَّز بأنّها مسائل ظنیّةٌ لا یُقطَع فیها بصحّة هذا القول من ذاك أو خطئه

  : 16هيخمسةٍ ضبط العلماء المسائل الاجتهادیة بشروطٍ بیْن نوعيْ المسائل الخلافیة،دقَّة الفرقول

أن یكون القول صادرًا من عالم بالعلم الذي یتكلم فیه، وأن یكون قد بلغ رتبة الاجتهاد في / 1

  .المسألة التي له فیها رأيٌ على الأقل

  . یكون القول مخالفاً لإجماعٍ متحقِّقٍ قطعيٍّ ألاَّ / 2

جٌ عن أقوال السّلف والأئمّة المَتبوعین، أيْ ألاّ یكون فیه إحداثٌ لقولٍ  یكون في القول خرو ألاَّ / 3

  .جدیدٍ في المسألة

 یكون القول مبنیĎا على أصلٍ غیر مُعتبَرٍ؛ لأنّ الفرع المَبنيَّ على أصل غیر مُعتبَر أولى ألاَّ / 4

صناف الستة الواردة في بعدم الاعتبار من أصله، كقول الظاهریة أنّ ربا البیوع لا یجري إلاّ في الأ

  .الحدیث، عملاً بأصلهم في ترك القیاس

  .    یكون القول مخالفًا لدلیلٍ ثابتٍ یدل دلالةً واضحةَ القطعیةألاَّ / 5

ثمَّ إنّ الحكم على المسألة الخلافیة أنّها سائغةُ الخلاف أم لا؛ یتطلَّب معرفةً كبیرةً بأقوال الفقهاء 

من لم یعرف الاختلاف لم « :قال قتادةیتوسع في ذلك لا یحق له هذا الحكم،ومآخذهم وأدلتهم، فالذي لم 

  17»یشمَّ رائحة الفقه بأنفه 

  

  :الفقهیةالمسائلمنالمسلمموقف- 2

  :الإجماعیّةالمسائلمنالمسلمموقف- 1.2

  :وحكم مخالفتهالقطعيموقف المسلم من مسائل الإجماع- 1.1.2

  العنوان ما یجب على المسلم ثمّ على هذاعند طرح الإشكالیة یُذكَر تحتوكما سبقت الإشارة إلیه 

  . العالم المجتهد، ثمّ نعقبه بحكم المخالفة
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  :موقف المسلم من مسائل الإجماع القطعيّ : أوّلاً 

ویعمل بكلّ حكمٍ ثابتٍ بدلیلٍ مُعتبَر، ومسائل أن یطیع االله یهیجب علأمّا المسلم عمومًا فإنه 

القطعيّ هي أوْلى ما یجب التسلیم له وطاعة االله تعالى به؛ لأن ثبوتها قطعيٌّ لا ریب فیه، ولأنّ الإجماع

< ? @ Mغالبها مُتعلّقٌ بأركان الإسلام وأصول الأحكام، فمن فرّط فیها ضیّع دینه، قال تعالى 

R Q PO N M L K J I H G F E D C B A L]115: النساء[

ل بما هو من سبیل المؤمنین، والأحكام المتفّق علیها من سبیلهم، ولا شكّ أنّ فدلّت الآیة على لزوم العم

  .مسائل الإجماع القطعيّ أوّل ما یدخل في سبیل المؤمنین

فإذا ثبت عنده ،لا یكون مجتهِداً حتّى یُحكِم العلمَ بالمواطن التي انعقد فیها الإجماعه وأمّا العالم فإنّ 

عيّ لمْ یَجُز له الاجتهاد فیها؛ لأنّ ما ثبتت قطعیّته لیس فیه إلاَّ التسلیم له أنّ المسألة من الإجماع القط

  .والعمل به والدّعوة إلیه

وجدیرٌ بنا في هذا السیاق التنبیه إلى أنّه من واجب العالم والمشتغل بالفقه بیانُ المسائل الإجماعیة 

ر في النّفوس ویشبّ المسلم على تعظیمها للنّاس، وذكر أدلّتها في الدّروس والخطب ونحوها، حتّى تتقرّ 

رة ،والملاحَظ أنّ الكثیر من مدرسي الفقه یمرّون على هذه المسائل مُروراً سریعاً ظنĎا منهم أنّها متقرِّ

ة مع ما یتعرَّض له الدین من حملات التشكیك وإثارة الشُّبَه خلال  ولسیت كذلك عند عامّة الناس، خاصَّ

  .  ذا وغیره كان من مسؤولیة أهل العلم توضیح هذه المسائل وتثبیتها في الأنفسالسنوات الأخیرة، فله

  :حكم المخالفة في مسائل الإجماع القطعيّ :نیًاثا

إذا عُلِم وجوب الانقیاد للإجماع القطعيّ، فما حكم إنكار الأحكام المُجمَع علیها إجماعاً قطعیĎا؟ 

كما قسّمه تاج الدّین –كره، وتفصیله ــــــــــماع الذي أنــــــــــــالإجواب أنّه على حسب نوع مسألةــــــــــوالج

  :19كالآتي18السُّبكيّ 

فإنّ جَحْدَها ،مثل أركان الإیمان والإسلام: الأحكام الإجماعیّة المعلومة من الدین بالضّرورة-أ

، ولیس فیها إنكارُ الإجماع سوله ور كُفرٌ اتفاقاً بیْن الأصولیِّین والفقهاء؛ لما فیه من تكذیب االله 

  .، فلذا یكفر جاحدها لا لمجرد إنكاره الإجماعَ على حكمهاكثیرةفقط، بل فیها إنكارٌ لآیاتٍ وأحادیثَ 

مثل الإجماع على جواز القراض : الأحكام الإجماعیَّة المَشْهورة التي تُقارب المعْلوم ضرورةً - ب

  :هل العلمفي كل نوعٍ قولان لأ،وهذا على نوعیْن

  .فقیل یكفر، وقیل لا: أن یكون الإجماع مستندًا إلى نصٍّ قطعيٍّ / 1

  .وفي كفر منكره أیضاً قولان: ألا یكون في الإجماع نصٌّ قطعيٌّ / 2

فهو ولرسوله أنّه إن تضمنّ إنكار الإجماع تكذیباً الله -واالله أعلم–والأظهر في النوعیْن 

  .20لا یَكفُر مُنكره؛ لأنّ الإجماع لیس من أصول الدین التي یَكفُر منكرهاكفرٌ وإلاّ فلا، فمجرد الإجماع
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مثل الإجماع على فساد الحج بالوطء، وأنّ بنت الابن لها :ألاَّ یعلمَ هذا الإجماع إلاّ الْعلماء-ج

  . الناسكثرأى علخفاءه؛ ل21السدس تكملة الثلثیْن مع البنت، فهذا لا یكفُر منكِره اتفاقاً كما نقل القرافيّ 

، یجب علیه أن یتوب  وحیث قیل إنّ منكر الإجماع لا یكفر فیما سبق، فحكمه أنّه معاندٌ وضالٌّ

  .؛ لأنّ الإجماع دلیلٌ شرعيٌّ یلزم اتباعُه دلّت علیه أدلةٌ كثیرة22ویقرّ بالمُجمَع علیه

لإجماعات في المعلوم من الدین بالضرورة وبعض ا–وحیث قیل إن إنكار الإجماع كفرٌ 

فإن كان مثله لا یجهل الحكم الشرعي للمسألة التي فیجب عند ذلك أن یُنظَر في حال المنكِر، -المشهورة

بالإسلام أنكر الإجماع فیها، بأن یكون ممّن یعیش في بلاد الإسلام بیْن الأئمة، ولم یكن حدیث عهدٍ 

ه الحكمَ ، وإن كان المنكر ممّن یجهل مثلُ 23هم حكمه عند سائر الناس؛ فالكفر یلزملِ وكانت المسألة ممّا عُ 

  .كمن نشأ في بادیةٍ بعیدةٍ لا تُعرَف بها الأحكام أو كان حدیث عهدٍ بالإسلام، عُذِر ولم یَكفُر

وأمّا إذا كان الجاحِد لها ناشئاً في الأمصار « :قال ابن قدامة في سیاق حدیثه عن تارك الصلاة

كم في مباني الإسلام كُلِّها وهي الزكاة والصیام رَّد جحدها، وكذلك الحُ بیْن أهل العلم، فإنه یَكْفُر بمج

  24.»...والحج؛ لأنها مباني الإسلام، وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى

وأمّا لو أقرّ المسلم بالحكم المُجمَع علیه ثمّ خالفه عملاً، فإنّه عاصٍ، ویتحمَّل تبعات تفریطه 

  . كان مثله یجهل الحكموعواقبه، إلاّ أنّه قد یُعذَر إن

ارجواب الإمام ابن وممّا یوضّح حكم المخالفة في مثل هذه المسائل  على سؤالٍ مفاده أنّ 25الفَخَّ

26رجلاً آخرمن غیر أن تتزوج رجلاً طلَّق امرأته ثلاثاً ثم أراد إرجاعها، فأفتاه أحدهم بأن یرجعها مباشرةً 

إن كان طلاق هذا الرجل في مرات « :الإمامزوجین؟ فأجاب فردّها الزوج ودخل بها، فما حكم هذین ال

مختلفات نُظِر، فإن كان الزوجان مثلهما یُعذَر بالجهل فـُــرِّق بیْنَهما وأُغلِظ علیهما، وإن كانا ممّن لا یجهل 

ولو عن ذلك أشدّ النهي وأُغلِظ علیه، فإن قادهما أحدٌ إلى ذلك وأباحه لهما نُهِي، ...ذلك فعلیهما الحد

أُدِّب بعض الأدب لكان لذلك أهلاً، فإن كان المبیحُ قد شذا شیئًا من العلم وروى وشافه العلماء فیه أُدِّب 

هذا المبیح في العلم مُستَبْحِرًا وأحلَّ ذلك لهما كانوأُطیل سجنه حتى یُشرَّد من خلفه، وإن،أدبًا شدیدًا

فإن ،لالٌ، وذهب إلى المناظرة فیه والحجج علیه استتُِیبَ ، وذهب إلى المناظرة أنّه حعلى بصیرة أنّه حلالٌ 

ار جعل هذه الفتوى المستنَد إلیها رافعةً للعقوبة عن الزّوجیْن شرط أن فالإمام ابن الفخَّ 27»تاب وإلاّ قُتل

م وكذلك المُبیح إن كان جاهلاً أو قلیل العل،الحكم، فإن كان مثلهما لا یجهل الحكم عُوقِبامثلهما یجهل 

  .استحق التأدیب لجُرأته، وإن كان عالمًا وأصرّ على قوله كَفَر؛ لإنكاره صریحَ القرآن وقطعيَّ الإجماع
  

: وحكم مخالفتهموقف المسلم من مسائل الإجماع الظنّي- 2.1.2

  :موقف المسلم من مسائل الإجماع الظنّي: أوّلاً 

جوب العمل بالإجماع الظّنّي، فإذا ثبت الحكم الأدلّة التي أثبتت الإجماعَ دلیلاً شرعیĎا قاضیةٌ بو 

  ویُبیّن أن الحكم ،یفید العمل- وإن لم یُفِد القطع- ماع ـــــــوالعمل؛ لأنّ الإجبإجماعٍ ظنّيٍّ لزم المسلمَ التسلیمُ 
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  . وأنّ نصوصه الشرعیَّة غیر مُؤوّلَة،غیر منسوخٍ 

،مواطن الإجماع بنوعیهالماً حتى یُلِمَّ بیكون علاإنّهفهذا في حقّ المسلمین عامّةً، أمّا المجتهد

  :28وما دام الإجماع في هذه المسائل قائماً على الظّنّ فإنّ للاجتهاد فیه نصیبٌ یتلخَّص في النّقاط الآتیة

  .تصویر المسألة مع استبعاد الأوصاف والقیود التي قد تخرج بها المسألة عن كونها إجماعیّة* 

دة بالرجوع إلى المصنفات المُعْتـَـــنِیة بحكایة المسائل مذاهب المتعدِّ تتبع أقوال العلماء من ال* 

  .الإجماعیَّة، وكذا كتب الخلاف العاليّ للتّحقق من حصول الإجماع

  .بیان الدلیل الشرعيّ الذي استند إلیه الإجماع* 

جتهاد وربما جاز التحقق من أنّ المسألة الإجماعیّة لم یتغیّر مناط حكمها أو علته، وإلاّ ساغ الا* 

وفي ،هابمخالفة الحكم المُجمَع علیه، مثل بیع الحشرات، فإنهم حكوْا الإجماع على تحریمه لعدم الانتفاع 

ولا یُتعبَر القول بجوازها إنكاراً ،زمننا هذا انتفت هذه العلّة، وصارت الحشرات مُنتفَعاً بها فجاز بیعها

  .   حكم المُجمَع علیه انعدمت فانعدم الحكمللإجماع ولا معاندةً له، وإنّما علّة ال

  : حكم المخالفة في مسائل الإجماع الظني: انیً ثا

، وإنكار الحكم المُجمَع ویتحمّل المخالف عواقب تصرفه،مُخالفةَ الإجماع الظنّي معصیةٌ وضلالٌّ

صولیّون على أنّ جاحد الحكم علیه مضاعفةٌ للإثم واشتدادٌ في المخالفة إلاَّ أنّه غیر مُكفِّر، وقد اتفّق الأ

  .وغیرهم)29(المُجمَع علیه إجماعاً ظنّــیĎا لا یَكفُر، نقل هذا الاتفاق الآمديّ والزركشي والقرافي

یهعلمُجمَعٌ حكم عدم اعتداد المالكیة بالمخالف في تحریم زواج المتعة، وهو هذاعلىمثلة الأومن 

ع على جمَ أنّ الزواج المُ هم، إذِ القاعدة عندخٍ لا بطلاقسبفعندهمكان التفریق فیههذا الزواجفإن وقع

، فحكموا ختَلَف في فساده یُفرَّق فیه بین الزوجین بطلاقمُ الالزواجفساده یُـفرَّق فیه بین الزوجین بفسخٍ، و 

  .)30(بفسخ المتعة وعدم مراعاة من خالف فیه؛ لأنّه مخالفٌ للمُجمَع علیه وإن كان إجماعًا ظنیĎا

بل هو، والتأولقد یُعذَر بالجهلمثله مثل المخالف للإجماع القطعي للإجماع الظنّيِّ المخالفو 

  .   ؛ لخفاء مسائل الإجماع الظني على كثیر من المسلمینأوْلى

  : موقف المسلم من المسائل الخلافیة-2.2

  :وحكم المخالفة فیهاالاجتهادیةموقف المسلم من المسائل غیر - 1.2.2

عقبهیبق في الموقف من الإجماع كذلك هنا، یُفرَّق بین موقف المسلم عمومًا ثمّ المجتهد، ثم كما س

  .حكم المخالف

  :موقف المسلم من المسائل غیر الاجتهادیة: أولاً 

؛ لأنّ الدلیل قطع بغلط ه دلیلهلا یجوز للمسلم أن یُقلِّد عالمًا في قولٍ ظهرت مرجوحیّته وبان ضعف

وفي إنكارفنحكي قولَ ابنِ عباس في المتعة وفي الصرف : ونحن« :لإمام الذهبيّ ، قال ا31اجتهاده

  قلیدَهم ـــــوِّز لأحدٍ ت ــــَباه ذلك، ولا نُجــــــــــــحابة في ترك الغُسل من الإیلاج، وأشــــــــــــــالعول، وقولَ طائفةٍ من الص
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  32»ذلكفي 

  . 33على عدم جواز تقلید العالم فیما ظهر فیه خطأهماعَ وقد نقل ابن عبد البر ثمّ ابن القیم الإج

ولا البناء علیها بقیاسٍ ونحوه من الأدلّة،لا یجوز له اعتماد الأقوال الضعیفةوأمّا المجتهد فإنّه 

وما أُفتيَ أو قُضيَ به من هذه الأقوال وجب نقضُه؛ لأنّ مخالفته لنصوص الوحي بیِّنَةٌ والتخریجات،

  .، وهذا مُتفَقٌ علیهغیر ما أنزل االله فصار حكماً ب

كما أنّه لا یجوز للمجتهد جعل هذه المسائل من مسائل الاجتهاد ذات الخلاف السائغ حتى وإن 

صدرت عن اجتهادٍ من قائلها؛ لأنّ الاجتهاد الذي بُنیَت علیه هذه المسائل خاطئٌ خطئًا ظاهرًا، فصار 

.34مجتهد، فلم یكن مُعتبَرًاالأو أنّه قول غیر هذا القول كأنّه بُنيَ على غیر اجتهادٍ 

ومن الأمثلة في هذا مناظرة الإمام عبد االله بن المبارك مع بعض الكوفیّین حول حكم النبیذ، قال 

حتجَّ یَ تعالوا فلْ : فقلت لهم- یعني النبیذ المختلف فیه- كنا بالكوفة فناظروني في ذلك « :ابن المبارك

بالرخصة، فإن لم یتبیَّن الرد علیه عن ذلك الرجل بشدة من أصحاب النبي المحتج منكم عن من یشاء

ا لمْ یبق في ید أحد منهم إلاَّ عبد  صحت عنه، فاحتجوا، فما جاءوا عن أحدٍ برخصةٍ إلاَّ جئناهم بشدة، فلمَّ

نبَذ له ، ولیس احتجاجهم عنه في شدة النبیذ بشيء یصح عنه، إنما یصح عنه أنه لم یُ االله بن مسعود 

لو یا أحمق عُدَّ أنّ ابن مسعود : فقلت للمحتج عنه في الرخصة: في الجرّ إلا حذر، قال ابن المبارك

وأصحابه في الشدة كان ینبغي لك أن وما وصفنا عن النبي . هو لك حلال: كان هاهنا جالسا فقال

كانوا - وسمّى عِدّةً معهما- عبي یا أبا عبد الرحمن فالنخعي والش: فقال قائلهم. تحذر أو تجر أو تخشى

دعوا عند الاحتجاج تسمیة الرجال، فرُبَّ رجلٍ في الإسلام مناقبه كذا وكذا : یشربون الحرام؟ فقلت لهم

حدِ أن یحتجَّ بها؟ فإن أبیتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زید لأَِ ــوعسى أن یكون منه زلّة، أَفَ 

. حرام: فما قولكم في الدِّرهم بالدِّرهمیْن یدًا بید؟ فقالوا: قلت. كانوا خیارًا: وسعید بن جبیر وعكرمة؟ قالوا

  35.»إن هؤلاء رأوه حلالا، فماتوا وهم یأكلون الحرام؟ فبقوا وانقطعت حجتهم: فقال ابن المبارك

  :غیر الاجتهادیةحكم المخالفة في المسائل : انیً ثا

  :كما قد تقع من مقلد، ولكلٍّ منهما تفصیلالمخالفة في هذه المسائل قد تقع من مجتهد،

المسائل غیر الاجتهادیة حسب المأخذ یختلف حال المخالفة في :أن یكون المخالف مجتهدًا-أ

  :الذي اعتمده المجتهد إلى حالتیْن

  :أن یكون للمخالف مأخذٌ مُعتبَر في المخالفة: الحالة الأولى

فإنّه یُعذَر، ویُعتبَر اجتهاده ذٍّ وتمسك به اجتهاداً منهإذا ذهب أحد الأئمة إلى قولٍ مرجوحٍ أو شا

–تأولا قریبًا یرفع عنه الإثم والمؤاخذة؛ لأنه لمّا كان مجتهداً في تحصیل القول فهو یدور بَیْن الأجرَیْن 

أنه سمع رسول االله والأجر الواحد، فلا إثم علیه، فعن عمرو بن العاص - أجر الاجتهاد والإصابة

  فدلّ 36))كم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرـــــأصاب فله أجران، وإذا حتهد ثمّ ــــــــكم الحاكم فاجـــــإذا ح(( :قال
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  .37باتفاقمَعفـُـوٌّ عنه بل له أجر الاجتهاد، وهذا - الذي هو أهلٌ للاجتهاد- الحدیث على أنّ خطأ العالم 

قال الإمام 38ولا طعن فیه ولا تشغیب علیهمَعذورٌ، - وإن كان غیر مُعتَدٍّ بخلافه- فالمخالف 

... «:الشافعي بعد إجازته شهادةَ المُستَحِلِّ لزواج المتعة أو ربا الفضل متأوِّلاً حِلّ ذلك ونحوه من المسائل

فهذا كله عندنا مكروهٌ مُحرَّم وإن خالفنا النّاس فیه، فرغبنا عن قولهم ولم یَدْعُنا هذا إلى أن نجرحَهم، 

إنكم حلَّلتم ما حرم االله وأخطأتم، لأنّهم یدَّعُون علینا الخطأ كما ندَّعِیه علیهم، وینسبون من : مونقول له

     «39قال قولنا إلى أنّه حرم ما أحل االله 

كما ... ومنها أنّ زلّة العالم لا یصحّ اعتمادُها من جهة، ولا الأخذ بها تقلیدًا له... «:وقال الشاطبي

نسَب صاحبها إلى التقصیر، ولا یُشنَّع علیه بها، ولا یُنتقَص من أجلـها، أو یُعتـقَد فیـه أنّه لا ینبغي أن یُ 

  40»الإقـدام عـلى المخالـفـة بحــتاً، فإنَّ هــذا كلُّه خلافُ ما تقتضي رتبته في الدین

« :41قال ابن تیمیة بعد أن ذكر حدیث الرجل الذي أمر أولاده أن یحرقوه ویذروه في البر والبحر

فهذا رجلٌ شكّ في قدرة االله، وفي إعادته إذا ذُرِّي؛ بل اعتقد أنه لا یُعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمین، لكن 

كان جاهلا لا یعلم ذلك، وكان مؤمنا یخاف االله أن یعاقبه، فغفر له بذلك، والمتأول من أهل الاجتهاد 

     42»أولى بالمغفرة من هذاالحریص على متابعة الرسول 

أنّ المتأول الذي قصْدُه متابعة الرسول لا یُكفَّر؛ بل ولا یُفسَّق إذا اجتهد فأخطأ، ... «:وقال أیضا

وهذا مشهورٌ عند الناس في المسائل العملیّة، وأما مسائل العقائد فكثیرٌ من الناس كفَّر المخطئین فیها، 

  43»ن، ولا عن أحدٍ من أئمّة المسلمین وهذا القول لا یُعرَف عن أحدٍ من الصحابة والتابعین لهم بإحسا

وكل ما یُروَى عن بعض العلماء من أقوالٍ مشدِّدة على المخالف في مسائل الخلاف غیر السائغ؛ 

لامٍ مُختَصٌّ بقائله لا یُوافِقه غیرُه على ــــــــفإنّ هذا التشدید متجِهٌ إلى القول لا إلى قائله، أو أنه أسلوب ك

    .    44هذا الأسلوب

  .ورغم أنّ هذ المخالف مَعذورٌ إلاّ أنَّه لا یجوز لغیره تقلیده فیما ذهب إلیه كما سبق

ومن وافقه في أنّ المصليَ یُطْبِق كفّیه على بعضهما ویجعلهما ومن أمثلة هذا قول ابن مسعود 

ل ابن اققد ركبتین، و بین فخذیه حال الركوع، وذهب كافّة العلماء إلى أنّ الكفیْن حال الركوع تُوضَع على ال

  .46لتطبیق الیدین في الركوع لم یبلغه)45(بهذا لأنّ الحدیث الناسخمسعود 

ألاَّ ربا إلاّ في النسیئة وأن 47وابن عباس ومن أمثلة هذه المسائل أیضاً قول ابن عمر 

قولهما وحفظت الفضل جائزٌ، وقال الجمهور من الصحابة والتابعین والفقهاء بحرمة ربا الفضل، فرُدَّ 

  .48مكانتهما 

ومن الأمثلة الدالة على اعتبار العلماء لهذا الأصل في فقههم أنّ من شرب قلیل النبیذ متأوِّلاً جوازه

  .  49، فإنه لا یُفسَّق ولا تُرَدّ شهادتهاقلدً ممجتهدًا أو 

  كري ـــــبكي وكذلك البـــــــــكفِّر تاجَ الدین السقیدة أنّ ابن تیمیة لم یُ ــــــــثلة أیضًا من مسائل العــــــــــومن الأم



خیر الدین نزلیوي                                              فیهاالمخالفةوحكممنهاالمسلموموقفالفقهیة،المسائلمراتب

322

  .  50علماء ویثني علیه خیرًاال، بل كان ابن تیمیة یُجِلّ السبكيَّ ویَعدُّه من بقولهما جوازَ الاستغاثة بالنبي 

وذلك إذا كان استدلاله بعیداً لم یُراعِ ما :أن یكون للمخالِف مَأخذٌ غیر مُعتبَر:الحالة الثانیة

للاجتهاد من قواعد شرعیة أو لغویة، أو لم یكن القائل من أهل الاجتهاد، أو كان قولاً صادراً عن مجرد 

  .، فهذا لا یُقبَل من قائله ولا یُعذَرُ العامل به، ولزم الإنكار علیه ووجبت مُناصحته51التشهي والهوى

بة كان كثیر الاتباع لیحیى بن ومن المواقف التي تبیّن تهیُّب العلماء من الهوى أنّ قاضیاً بقرط

، فوقعت قضیّة تفرد فیها یحیى بقوله مخالفا العلماء، فاستحى القاضي من العلماء فأخّر الحكم 52یحیى

فكتب فیها إلى یحیى یستشیره فیها، فأبى یحیى أن یشیر علیه وقال ،أخرىقضیّةٌ فیها، ثمّ وردت القاضيَ 

فأخبر الرسول القاضي بما . لى القضاء لفلان بما أشرت علیهلا أشیر علیه بشيء؛ إذ توقف ع: للرسول

لم أظنّ أنّ الأمر وقع منك هذا الموقع، وسوف أقضي له : قاله یحیى، فركب القاضي إلى یحیى وقال له

فالآن هیجت غیظي؛ فإنّي ظننت : قال له. نعم: وتفعل ذلك صدقًا؟ قال: فقال له یحیى. غدًا إن شاء االله

بي أنّك توقفت مستخیرًا الله مُتخیِّرًا في الأقوال، فأمّا إذ صرت تتبع الهوى وتقضي برضى إذ خالفني أصحا

مخلوق ضعیف؛ فلا خیر فیما تجيء به، ولا فيَّ إن رضیته منك، فاستعفِ من ذلك فإنّه أستر لك، وإلا 

      .، وما یُقال في القاضي یُقال في المفتي53فاستعفى هذا القاضي فعُزِل. رفعت في عزلك

  :وهو كذلك على حالتین حسب إمكان علمه بالمسألة أمْ لا:أن یكون المخالف مقلّدا- ب

  : أن تكون المسألة تخفى على مثل هذا المقلد: الحالة الأولى

فهذا المُقلِّد قلِّد مجتهِداً في إفتاءه برأيٍ مرجوحٍ أو شاذٍّ، وهو لا یعلم أنّ القول الذي أُفتِيَ ضعیف 

، وأنه خلاف غیر سائغ في میزان المسائل الفقهیة، فهذا المقلِّد بريءٌ ولا إثم علیه؛ لأنّ ضعفًا ظاهرًا

المسلم الذي لا یعرِف طرق استنباط الأحكام مأمورٌ بسؤال العلماء، ویجوز له تقلید أحدهم، فلمّا فعل ما 

ةِ ما أُفتِيَ لزمه برئت ذمّته، ولأنّه به، ولأنّه أیضًا یَظن أنّ العالمَ في الغالب لا سبیل له إلى معرفة صحَّ

  . 54إنّما أفتاه وعلَّمه ما هو شرع االله تعالى ودینُه، فكان معذوراً بكل هذا

مَن أفُتيَ بغیرِ عِلمٍ :((قالَ رسولُ االله : قالومما یدل على براءة السائل حدیث أبي هریرة 

في خطأ بسبب فتوى؛ فالإثم على المفتي؛ لأنه ومعناه أن المسلم إذا وقع55))كان إثمُهُ على مَن أفتاهُ 

ر فلا إثم علیه بل له أجر الاجتهاد   .56ربما تسرع في الجواب أو قصّر في الاجتهاد، فإن اجتهد ولم یُقصِّ

  . فالحدیث إذن یدل على براءة المستفتي، وأنّ المسؤولیّة تقع على عاتق المفتي

لو أن رجلاً عمل بكل : یقول... بي حفصٍ البرمكينقلت من المجموع لأ« :57قال القاضي أبو یعلى

  .، بقول أهل الكوفة في النبیذ، وأهل المدینة في السماع، وأهل مكة في المتعة لكان فاسقاً 58رخصة

إمّا أن یكون من أهل الاجتهاد، ولم یُؤَدِّه اجتهاده إلى : هذا محمولٌ على أحد وجهیْن: قال القاضي

رك ما هو الحق عنده، واتبع الباطل، أو یكون عامیّا فأَقْدَمَ على الرُّخص من الرخص، فهذا فاسق؛ لأنّه ت

  لّ بفرضه وهو التقلید، فأما أن یكون عامیĎا وقلّد في ذلك، لم یُفَسَّق؛ ــــــغیر تقلید، فهذا أیضاً فاسقٌ؛ لأنه أخ

  59»لأنه قلّد من یَسُوغُ اجتهاده



                                                                         تطبیقیةتأصیلیةدراسة- ةالفقهیالمسائلفيالمخالفةمراتب

  خیر الدین نزلیوي

323

رَط فیه أن یجهل ضَعْف القول الذي قلّد فیه؛ لأن أقوال العلماء وحتّى یكون هذا المقلد مَعذورًا یُشتَ 

  . 60المقطوع بضعفها لا یجوز لغیرهم العمل بها، لا اجتهادًا ولا تقلیدًا، وقد نقل ابن القیم الاتفاق على هذا

ا لا یخفى حكمها على كأن تكون المسألة ممّ :أن تكون المسألة لا تخفى على مثله: الحالة الثانیة

امّة المسلمین، أو یكون هذا المقلد یعلم بضعف القول وشذوذه، فهو كالذي تعمّد المخالفة ولا ینفعه ما ع

استند إلیه وتصرفه باطلٌ؛ لأنّ القول الذي ظهرت مخالفته للأدلة لیس من شرع االله تعالى؛ فیُحرَم العمل 

  .    61به، ویُنقَض القضاء أو الإفتاء المبنيُّ علیه

أن یكون المُختلَف فیه : إحداهما: ومن أخذ بما اختُلِف فیه فله حالان« :ن عبد السلامقال العز اب

    62»...ه خطأٌ محضممّا یُنقَض الحكم فیه، فهذا لا سبیل إلى التقلید فیه؛ لأنّ 

، بل قد نقل الإجماعَ على 63ویدخل في هذا ما نهى عنه الفقهاء من تتبع زلات العلماء أو رخصهم

  . 64عددٌ من العلماء منهم ابن عبد البر وابن حزم وابن الصلاح وغیرهمتحریم ذلك 

  .فمن أخذ برخصةٍ من هذا القبیل لم ینفعه التقلید، وكان مؤاخَذاً متحمِّلا عواقب مخالفته

م یُشترَط  ومن الأمثلة في هذا ما أُفتِيَ به من جواز اتخاذ بنوك الحلیب بناءً على أنّ الرضاع المحرِّ

مذهب و ،ةلتقم الرضیع الثدي بفمه، فإن لم یلتقمه فلا مَحْرَمِیَّة بهذا الرضاع، وهو قول الظاهریفیه أن ی

معدم اشتراط الالتقام، وأنّ ما شربه الرضیع أو أفرغ في أنفه فنزل إلى جوفه فهو رضاعٌ مُحرِّ الجمهور

  .65إرضاع الموالید منهاوقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي بالمنع من إنشاء بنوك الحلیب، وحرّم

  :وحكم المخالفة فیهاموقف المسلم من المسائل الاجتهادیة- 2.2.2

  :موقف المسلم من المسائل الاجتهادیة: أولا

أن یرجع إلى العلماء المجتهدین، ویأخذ الحكم عنهم ویجوز یهالواجب علفالمسلم غیر المجتهد أمّا 

داب المُستفتي، والتي أهمها أن یستفتيَ إرضاءً الله تعالى له تقلید أحدهم، كما یجب علیه التأّدب بآ

  . 66وتخلصاً من الإثم، وأن یسأل عالماً مَوْثُوقاً بعلمه ودینه

فإذا اختلف المفتون على المسلم وكانت مسألته سائغة الخلاف، فإنّ موقفه الشرعيّ منها یكون وفق 

لى وإلاّ انتقل إلى الثانیة، وهكذا إلى ما بعدها حتّى ینتهي المنازل الآتیة مُراعِیاً ترتیبها، إن قَدر على الأو 

  :     67إلى الخامسة، وهذه المنازل هي

العلماء إذا ظهر له رجحان قول على قولٍ أخذ بالأقوى الذي ظهر له من أدلة:المنزلة الأولى

  . ناس إلیهالمختلفین، ومن رحمة االله تعالى أنه أقام الدلائل الكثیرة على ما تشتد حاجة ال

ولا یجوز له أن یُعدِّیَه إلى غیره، ولا - المستفتي أو المتعلم–وهذا الترجیح خاصٌّ بصاحب القضیّة 

  .أن یُنكر على المخالف

الأخذ بقول الأكثر؛ لأنّ احتمال وقوع الخطأ من الجمهور أقلّ بكثیرٍ من احتمال :المنزلة الثانیة

  .وقوعه من القلة، ولأنّ قول المنفرد أو القلّة أقرب إلى الشذوذ مقارنةً بقول الجمهور
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الأخذ بقول الأعلم والأتقى؛ فكثرة العلم أقرب إلى الصواب، وزیادة التقوى أكثر :المنزلة الثالثة

  .عصمةً من الزلل وأدعى إلى إصابة الحق والتكلم به

لهذا الأعلم والأتقى، أو ما ینتشر بین طلبة العلم عن علمه ویعرف المكلّف ذلك من رجوع العلماء 

  .ة، ونحو ذلكأو اطمئنان المستفتي إلى كلام المفتي وحسن عرضه وسوقه الأدلّ 

الأخذ بالأحوط من الأقوال، كأن یُفتيَ عالم بالتحریم ویفتي آخر بالجواز فیأخذ :المنزلة الرابعة

  .بعدم المخالفة لدین االله تعالىالمستفتي بقول المحرّم؛ لأنّه یقطع معه

ولم ،والأخذ بالاحتیاط في أصله ورعٌ واستحبابٌ لكنّه قد یجب إذا لم یطمئنّ قلب المكلّف إلاّ به

  . یكن علیه حرج عند الأخذ به

  .الأخذ بالأیسر في حقّه من الأقوال:المنزلة الخامسة

منازل الخمسة والانتقال بینها هو ولا شك أنّ الضابط الأساسيّ عند العمل بمنزلة من هذه ال

  .    اطمئنان نفس المستفتي وراحة ضمیره بما یراه مُخلِّصاً له عند االله تعالى

أن یختار من أقوال الأئمة ما یراه یهالواجب علفبلغ رتبة الاجتهاد المُطلَق فإن كان العالم وأمّا 

عنده صار في حقه من دین االله تعالى؛ فلزمه راجحاً، ولا یجوز له العدول عنه؛ لأنّ الراجح من الأقوال 

  .فتنةمراعاة ما عهده الناس من الأقوال السائغة، وألاَّ یُؤدّي قوله إلى- عند إظهار قوله–إلاَّ أنّ علیه 

وإن كان العالم مُتبِّعاً لمذهبٍ فإنّه یُفتي بما صحّ عنده من مذهب إمامه، ولا یجوز له أن یفتي من 

  : 68من أربعةٍ مذهبه إلاّ بأمرٍ 

  .بالمتفق علیه في المذهب: الأمر الأول

  . بالراجح عنده من المذهب، إن كان أهلاً للترجیح وإلاّ قلّد ترجیح شیوخ المذهب: الأمر الثاني

  . بالمشهور في المذهب الذي كثر قائله؛ لأنّ كثرة القائلین أقرب إلى الصواب: الأمر الثالث

- المشهور–فالفرق بیْنه « :هور قال أحمد بن عبد العزیز الهلاليوفي الموازنة بین الراجح والمش

وبَیْن الرّاجح مع أنّ كلاĎ منهما له قوَّةٌ على مقابله، هو أنّ الرّاجح نشأت قوّته من الدّلیل نفسه من غیر 

قوّة، وإلاَّ نظر للقائل، والمشهور نشأت قوّته من القائل، فإن اجتمع في قولٍ سبب الرُّجحان والشُّهرة ازداد

فإن تعارضا بأن كان في المسألة قولان، أحدهما راجحٌ والآخر مشهورٌ، فمقتضى نصوص ، كفى أحدهما

  69»الفقهاء والأصولیِّین أنَّ العمل بالراجح واجب

ومن أمثلة هذا اختیار ابن العربيّ وابن عبد السلام من أنّ الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لا 

  .   70ا للأحادیث في ذلك على المشهور عند المالكیةصلاة الفجر؛ ترجیحً 

بالقول المساوي لمقابله، أيْ أنّ المسألة محلَّ النظر أو الاستفتاء اختلف فیها أهل :الأمر الرابع

فلیس فیها راجحٌ ،المذهب إلى قولیْن متساویین أو متقاربیْن من حیث قوة الدلیل ومن حیث عدد القائلین

  .ولا مشهور

  تار المفتي لِمُستَفْـــتِیه أحدَ ــــــــــــن، هل یخـــــ ــــْتلف الأئمّة المالكیّة في هذا الأمر الرابع على قولیـــــــــــخوقد ا
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القولیْن المتساویَیْن، أو یحكي له الخلاف ویختار المستفتي لنفسه، ووفّق الحطاب وغیره بیْن القولین حسب 

  .  اختار له المفتيلاّ ختیار اختار لنفسه، وإ الایتمكّن بها من حال المستفتي، فإن كان ذا معرفةٍ 

  :حكم المخالفة في المسائل الاجتهادیة: نیًاثا

فإنّ -عبادةً كان أو معاملة- إذا أخذ المكلّف بقولٍ مُعتبَرٍ في مسألةٍ اجتهادیةٍ وبنى علیه عمله 

جتهِدًا في تحصیل هذا القول أو مقلِّداً تصرفه ساعتئذٍ صحیحٌ؛ تترتب علیه آثار الصحة، سواء كان م

لغیره، ولا یصح الإنكار علیه لا من حاكمٍ ولا من غیره، ولا یجوز أن یُلزمَ بقولٍ آخر، وإذا حُكِم بأحد أقوال 

  .71الخلاف السائغ قضاءً أو إفتاءً فإنّه یُمضَى ولا یُنقَض

  72»تُلِفَ فیه وأنت ترى غیره فلا تنْهَهإذا رأیت الرجل یعمل العمل الذي قد اخْ « :سفیان الثوريقال 

فمن أتى شیئًا مختَلَفًا في تحریمه؛ معتقِدًا تحریمَه؛ وجب الإنكار علیه « :37قال العز بن عبد السلام

  47»وإن اعتقد تحلیلَه لم یَجُزْ الإنكار علیه إلا أن یكون مأخذ المُحلِّلِ ضعیفًا ... لانتهاك الحرمة

وغیرِه أن یَبتدئ الناس بقهرهم على ترك ولیس للحاكم« :فقالتفاق على ذلكلااوقد نقل ابن تیمیة 

  .75»ما یشرع وإلزامهم برأیه؛ اتفاقا، ولو جاز هذا لجاز لغیره مثلُه، وأفضى إلى التفرق والاختلاف 

أصل مراعاة الخلاف، فقد أخذوا به واعتبروه - وخاصة المالكیّة–ومن أجل هذا وُجِد عند الفقهاء 

؛ لأنّ الشرع یتشوَّف إلى تصحیح أفعال المكلَّفین وعدم إیقاعهم في 76بل تصرف المكلف وخاصّةً بعدهق

  .الحرج، وأیضاً للخروج من الخلاف أو التقلیل من الهوَّة التي بَیْن الأقوال

فاعلم أنّ مراعاة الخلاف من « :في جوابه على سؤالٍ للشاطبي حول مراعاة الخلاف77قال القَبَّاب

وبسْطُه أن الأدلة الشرعیة منها ما یتبیّن قوّته تبیینًا یجزم الناظر فیه بصحة أحد ... محاسن هذا المذهب

ومن الأدلة ما یقوى فیها أحد ... الدلیلین والعمل بإحدى الأمارتین، فها هنا لا وجه لمراعاة الخلاف

معه تردد النفس وتشوفها إلى مقتضى الدلیلین وتترجح فیها إحدى الأمارتین قوةً ما؛ ورجحاناً لا ینقطع

الدلیل الآخر؛ فها هنا تَحْسُن مراعاة الخلاف، فیقول الإمام ویعمل ابتداءً على الدلیل الأرجح لمقتضى 

الرجحان في غلبة ظنِّه، فإذا وقع عقد أو عبادة على مقتضى الدلیل الآخر لم یُفسَخ العقد ولم تبطل 

الذي یراه راجحاً، ثم إذا وقع العمل على مقتضى الدلیل الآخر؛ راعى ما فیقول ابتداءً بالدلیل... العبادة

  78»لهذا الدلیل من القوة 

ومن أمثلة هذا حُكْم الفقهاء بصحة الزواج بلا وليِّ الزوجة بعد الدخول؛ مراعاةً لمذهب أبي حنیفة 

عقود، فأوجبوا في هذا لا لنساب وتصحیحً الأعراض و الأوما له من دلیل في المسألة، وأیضًا محافظةً على 

  .79نقل ابن تیمیة الاتفاق على ثبوت النسب والمیراث بهبلث، الزواج المهر وأثبتوا به النسب والمیرا

، واستحب لهم أن ومن أمثلته أیضا أنّ الإمام مالك لم ینكر بنیانَ النصارى في مسجد النبي 

وا من المسجد موضعًا لا عمل لهم فیه، مع أن یدخلوا من الموضع الذي یلي مكان عملهم حتى لا یجتاز 

  ماء القائلین بجواز دخول الكفار ـــــــــــساجد، وعدم إنكاره هذا جاء مراعاةً للعلـــــمذهبه منعهم من دخول كل الم
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  .80كل المساجد إلا المسجد الحرام

ز فیها التشغیب على فهذه المسائل وأمثالها تنُاقَش بهدوءٍ وتُعرَض فیها الأدلة بأدب، ولا یجو 

ثم لیس للمجتهد أن یعترِض « :81المخالف ولا الإنكار علیه بعنفٍ أو قسوةِ عبارة، قال إمام الحرمین

: بالردع والزجر على مجتهدٍ آخر في موضع الخلاف؛ إذ كل مجتهِدٍ في الفروع مصیبٌ عندنا، ومن قال

  82»حدِ المجتهدین الآخرَ على المذهبَیْنفهو غیر مُتعیِّنٍ عنده؛ فیمتنع زجر أ. إن المصیب واحدٌ 

ثمّ إنّ المتتبع لكلام العلماء في هذا النوع من الخلاف یجدهم یتجنَّبون إطلاق لفظ البدعة والفسق 

لأنّها مسائل لا یحل فیها الإنكار، وما قد یوجَد عند بعض الفقهاء من تشدیدٍ على المخالِف فإنّما 

  .83ق علیهاصطلاحٌ خاصٌّ بقائله لا یُوافَ 

والخلاصة أنّ المخالف في المسائل الاجتهادیة لا یجوز الإنكار علیه ولا إلزامه بغیر الرأي الذي 

  .مال إلیه، ثمّ إنّ تصرفاته المبنیة على قولٍ مُعتبَرٍ صحیحة، لا سبیل إلى إبطالها أو نقضها

  

  :تمةخا

  :وملخص ما سبق فیما یلي

مسائل الإجماع القطعي ثم مسائل : ي من الأعلى إلى الأدنىالمسائل الفقهیة على أربع مراتب ه- 

  .   الإجماع الظنّي، ثمّ المسائل غیر الاجتهادیة، ثمّ المسائل الاجتهادیة

/ 2. إنكار المعلوم من الدین بالضرورة، وهذا كفر/ 1: إنكار الإجماع القطعي على ثلاثة أحوال- 

إنكار الإجماع / 3. منكره إلاَّ إذا تضمَّن تكذیبًا الله ورسولهإنكار ما اشتهر من الإجماعات، وهذا لا یكفُر

  .الذي لا یعلمه إلاّ العلماء لیس كفرًا باتفّاق

  .مُخالفةَ الإجماع الظنّي ضلال، وإنكاره اشتدادٌ في الإثم إلاَّ أنّه غیر مُكفِّر اتفّاقًا- 

  .الواجب على المسلم أن یسأل العلماء إرضاء الله تعالى- 

  .جوز الأخذ بقولٍ ظهرت مخالفته للأدلة، لا اجتهادًا ولا تقلیدًالا ی- 

إذا أخذ العالم بقولٍ ظاهر الضعف اجتهادًا منه، وكان له مأخذٌ مُعتبَرٌ عُذِر ولم یجز لأحدٍ - 

  .تقلیده، فإن كان له مأخذٌ غیر مُعتبَر لم یُعذَر ولزم الإنكار علیه

مفتٍ وهو لا یعلم بضعف القول، فهو بريء ولا إثم علیه، إذا أخذ المسلم بقول ضعیفٍ تقلیدًا ل- 

  .فإن كان یعلم لحقه الإثم وبطل تصرفه

إذا اختلف المفتون في الحكم اختلافًا سائغًا، فللمسلم أن یأخذَ من الأقوال بما ظهر له قويَّ - 

  .لأیسرالدلیل، وإلاَّ بقول الأكثر، وإلاّ بقول الأتقى، وإلاّ بالقول الأحوط، وإلاَّ با

  ب على ــــــــتهاد المطلق الأخذ بما یراه راجحًا، والواجــــــــــــــب على العالم الذي بلغ درجة الاجـــــــــــــالواج- 
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المجتهد العالم المتقیِّد بمذهبٍ أن یأخذ بالمتفق علیه في المذهب، وإلاَّ بالراجح عنده من المذهب، 

مساوي لمقابله على أن یختار المستفتي منهما إن كان ذا معرفةٍ، وإلاَّ اختار وإلاَّ بالمشهور، وإلاَّ بالقول ال

  . له المفتي

الخلاف في المسائل الاجتهادیة مباحٌ، وتصرف المكلّف بناء على قولٍ مُعتبَرٍ من أقوال - 

  .المجتهدین صحیح، لا یجوز الإنكار علیه ولا نقضه

ه وحده التوفیق، رزقنا سبحانه الإخلاص في النیة والسداد هذا ما یسّر االله تعالى جمعه وإعداده، فمن

  .ه محمّد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى یوم الدیننبیفي القول والرشد في العمل، وصلى االله وسلّم على 

  .والحمد الله رب العالمین
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السعید خالد عبد العزیز، تأصیل بحث المسائل الفقهیة، دار المیمان، الریاض، الطبعة الأولى، : انظر.8

  . 25م، 2010/ه1431

ابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم، مجموع الفتاوى، جمع عبد الرحمن . 4/443الزركشي، البحر المحیط، : انظر.9

بن محمود بن قاسم، مجمع الملك فهد بن عبد العزیز لطباعة المصحف الشریف، وزارة الأوقاف والشؤون 

  .270-19/267م، 2004/ه1425الإسلامیة، السعودیة، 

مي، أصول الفقه الذي لا یسع الفقیه جهله، درا التدمریة، الریاض، الطبعة السلمي عیاض بن نا: انظر.10

  . 89م، 2005-ه1425الأولى، 

: عماد محمد كریم، حكم مخالفة الإجماع دراسة أصولیة مقارنة، مقال منشور في الشبكة على الرابط: انظر.11

www.researchgate.net/publication/321395184_hkm_mkhalft_alajma_drast_aswlyt

_mqarnt    

ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهیم النیسابوري، الإجماع، تحقیق أبو حماد صغیر أحمد بن محمد : انظر.12

  .  54-34م، 1990-ه1420حنیف، مكتبة الفرقان، عمان، الطبعة الثانیة، 

: انظر. قاعدةً بیّنةیُحكَم بضعف القول إذا خالف نصĎا صریحاً أو إجماعاً متحققاً أو قیاساً جلیĎا أو.13

الونشریسي أحمد بن یحي، إیضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك، تحقیق أحمد بو طاهر الخطابي، اللجنة 

  .       161-160م، 1980/ه1400المشتركة لنشر التراث الإسلامي بین المغرب ودولة الإمارات، الرباط، 

ن والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمین، دار العوني الشریف حاتم بن عارف، اختلاف المفتی: انظر.14

  .135م، 2008/ه1429: الصمیعي، الریاض، الطبعة الأولى

،أبو الأشبال أحمد محمد شاكر، مكتبة مصطفى البابي: الشافعي محمد بن إدریس، الرسالة، تحقیق: انظر.15

. 503-1/490المتفقه، الخطیب البغدادي، الفقیه و . 561-560م، 1940/ه1358،مصر، الطبعة الأولى

ابن عبد البر أبو عمر یوسف بن عبد البر، جامع بیان العلم وفضله، تحقیق أبي الأشبال الزهیري، دار ابن 

ابن القیم، إعلام الموقعین عن رب . 2/898م، 1994/ه1414: الجوزي، السعودیة، الطبعة الأولى

ه، 1423: السعودیة، الطبعة الأولىالعالمین، تحقیق مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي،

5/243 .  

  .130-47العوني، اختلاف المفتین، : انظر.16

  . 1520: رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم، باب من یستحق أن یسمى عالما أو فقیها، رقم.17

رة، ه بالقاه727هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، السّبكي الشافعي تاج الدین، ولد سنة .18

وسمع جمعًا من علمائها، ثم رحل إلى دمشق مع والده وسمع أیضًا عن علمائها، ولازم الذهبيّ، وأُجیز 

بالإفتاء والتدریس، ثمّ اشتغل بالقضاء مدّة طویلة حتى صار قاضي القضاة بدمشق، ودرّس في كبار المدارس 

جب وشرح منهاج البیضاوي وجمع رفع الحاجب عن مختصر بن الحا: بمصر والشام، له مؤلفات كثیرة منها

ابن العماد، شذرات : انظر ترجمته في. ه بدمشق ودُفن بها771الجوامع وغیرها كثیر، توفي بالطاعون سنة 

  .  239-1/328السیوطي، حسن المحاضرة، . 330-8/328الذهب، 
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زیل كلَّ إشكالٍ، فجزى االله وهذا التقسیم المذكور یلمّ شعث المسألة وی« :قال الزركشي مُستحسِناً تقسیم السبكيّ .19

تشنیف المسامع بجمع الجوامع، تحقیق سید عبد العزیز وعبد االله ربیع، مكتبة قرطبة، » تعالى المصنف خیراً 

. 1/282الآمدي، الإحكام، : وانظر المسألة في. 3/149م، 1998-ه1418القاهرة، الطبعة الأولى، 

القرافي أحمد بن . 1/434دادي، الفقیه والمتفقهالخطیب البغ. 528-4/524الزركشي، البحر المحیط، 

إدریس نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض، مكتبة 

أبو زرعة أحمد . 2771-6/2768م 1995-ه1416نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

دار الكتب العلمیة، ،جوامع، تحقیق محمد تامر حجازيبن عبد الرحیم، الغیث الهامع في شرح جمع ال

اللكنوي عبد العليّ محمد بن نظام الدین محمد، . 513-512م، 2004/ه1425بیروت، الطبعة الأولى، 

فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت، ضبط وتصحیح عبد االله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمیّة، 

ابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، . 296-2/294م، 2002/ه1423بیروت، الطبعة الاولى 

شرح الكوكب المنیر المسمّى مختصر التحریر، تحقیق محمد الزحیلي ونزیه حمّاد، إصدار وزارة الشؤون 

عماد . 264-2/262م، 1993-ه1413الإسلامیة والأوقاف، الریاض، نشر مكتبة العبیكان، الریاض، 

  .15لإجماع، محمد كریم، حكم مخالفة ا

  . 15عماد محمد كریم، حكم مخالفة الإجماع، : انظر.20

  . 6/2768نفائس الأصول، : انظر.21

  . 6/2769المرجع نفسه، : انظر.22

اللخمي أبو الحسن عليّ بن محمد، التبصرة، تحقیق أحمد عبد الكریم نجیب، وزارة الأوقاف والشؤون : انظر.23

  .2/764الإسلامیة، قطر، 

عبد االله بن أحمد، المغني شرح مختصر الخرقي، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن ابن قدامة موفق الدین .24

  . 12/275،م1997/ه1417التركي وعبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الریاض، الطبعة الثالثة، 

هو أبو عبد االله محمد بن عمر بن یوسف ابن بشكوال، المعروف بابن الفخار، الحافظ الفقیه، كان ذا منزلة.25

عالیة في النسك والفقه، حج وجاور البیت واتسعت روایته هناك، له اختصار على نوادر ابن أبي زید 

القیرواني، واختصار على مبسوط القاضي إسماعیل، هاجر عن قرطبة وسكن بلنسیة حتى كانت وفاته سنة 

. 236-2/235ابن فرحون، الدیباج المذهب، . 289-7/286ترتیب المدارك، : انظر. ه419ه وقیل 418

  .167-1/166شجرة النور الزكیة، 

. والمعلوم أنّ المطلقة ثلاثاً لا ترجع إلى مطلقها حتى تتزوج زوجاً آخر ویدخل بها، وهذا أمرٌ مجمَعٌ علیه.26

  .  115ابن المنذر، الإجماع، : انظر

هل إفریقیة الونشریسي أحمد بن یحي أبو العباس، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أ: انظر.27

محمد حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمغرب، : والأندلس والمغرب، أخرجه جماعة بإشراف

  .  4/86، م1981/ه1401بیروت، : دار الغرب

وهذه النقاط قد تنطبق أیضاً على مسائل . 32-30السعید خالد، تأصیل بحث المسائل الفقهیة، : انظر.28

  . الإجماع القطعيّ 
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  .6/2768القرافي، نفائس الأصول . 1/282الآمدي، الإحكام، :انظر.29

، ضبط وتصحیح محمد عبد القادر شاهین، دار التسولي عليّ بن عبد السلام، البهجة في شرح التحفة: انظر.30

  .607-1/606م،1998/ه1418الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

فقات في أصول الشریعة، ضبط وتعلیق مشهور بن حسن الشاطبي أبو إسحاق إبراهیم بن موسى، الموا: انظر.31

  .137-5/136م، 1997/ه1417آل سلمان، دار ابن عفّان، الخبر، السعودیة، الطبعة الأولى، 

  .2/1649م، 2004الذهبي محمد بن أحمد، سیر أعلام النبلاء، بیت الأفكار الدولیة، طبع في لبنان .32

  .  3/454ابن القیم، إعلام الموقعین، . 2/927ه، ابن عبد البر، جامع بیان العلم وفضل: انظر.33

  .   140-5/136الشاطبي، الموافقات، : انظر.34

ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى،، تحقیق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب : انظر.35

  .138-5/137الشاطبي، الموافقات، . 6/93م، 1987/ه1408: العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى

: متفق علیه، البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم.36

  .4378: مسلم، كتاب الأقضیة، باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم. 6919

  . 12/20النووي، شرح مسلم، : انظر.37

  .185وني، اختلاف المفتین، الع. 5/247ابن القیم، إعلام الموقعین، : انظر.38

  .7/511م، 2001/ه1422الأم، تحقیق رفعت فوزي، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولى، .39

  .4/140الشاطبي، الموافقات، .40

قال رجل لم یعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم :(( قالأن رسول االله هو حدیث أبي هریرة .41

. ؛ فواالله لئن قدر االله علیه لیعذبنه عذابا لا یعذبه أحدا من العالمینأذروا نصفه في البر ونصفه في البحر

لم فعلت : فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر االله البر فجمع ما فیه، وأمر البحر فجمع ما فیه، ثم قال

قول االله متفق علیه، البخاري، كتاب التوحید، باب )) فغفر االله له. من خشیتك یا رب وأنت أعلم: هذا؟ قال

مسلم، كتاب التوبة، باب سعة رحمة االله . 7067: رقم] 15: الفتح[﴾یُرِیدُونَ أَنْ یُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللَّهِ تعالى ﴿ 

  .  6874: تعالى، رقم

  . 3/231ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، .42

حقیق محمد رشاد سالم، ابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم، منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة والقدریة، ت.43

  . 5/239م، 1986/ه1406الطبعة الأولى، 

  .197-195العوني، اختلاف المفتین، : انظر.44

، ثم -سعد بن أبي وقاص –صلیت إلى جنب أبي :(( هو حدیث مصعب ابن سعد قال.45 فطبَّـقت بَیْن كفيَّ

متفق )) أن نضع أیدینا على الركب كنا نفعله؛ فنهینا عنه، وأُمِرنا : وضعتهما بین فخذيّ، فنهاني أبي، وقال

كتاب : مسلم. 757: كتاب صفة الصلاة، باب وضع الأكف على الركب في الركوع، رقم: علیه، البخاري

  . 1084-1081: المساجد باب الندب إلى وضع الأیدي على الركب في الركوع ونسخ التطبیق، رقم

مد بن علي، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، قرأ ـــــــجر أحابن ح. 5/21: رح النووي على مسلمــــــــــــــش: انظر.46
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  .2/273صله تحقیقا وتصحیحا عبد العزیز بن عبد االله بن باز، المكتبة السلفیة، أ

      .4/382ابن حجر، فتح الباري، : انظر. أنهما رجعا ونهیا عنهوثبت عنهما .47

سبل السلام ،الصنعاني محمد بن إسماعیل. 11/35النووي، المرجع نفسه،. ابن حجر، المرجع نفسه: انظر.48

شرح بلوغ المرام، تعلیق محمد ناصر الدین الألباني، دار المعارف، الریاض، الطبعة الأولى، 

  .80-3/79م، 2002/ه1427

الماوردي عليّ بن محمد أبو الحسن، الحاوي الكبیر في مذهب الإمام . 8/130الشافعي، الأم، : انظر.49

حمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، الشافعي، علي م

العز عبد العزیز بن عبد السلام، . 231-3/229ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، . 13/407. م1994/ه1414

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقیق نزیه كمال حماد وعثمان ضمیریة، دار: القواعد الكبرى المسمى

  .    2/370م، 2000/ه1421القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 

العمیري سلطان بن عبد الرحمن، إشكالیة الإعذار بالجهل في البحث العقدي، مركز نماء للبحوث : انظر.50

  . 158والدراسات الطبعة الثانیة، 

  .4/137الشاطبي، الموافقات، : انظر.51

دي، إمام الأندلس في وقته، كان عاقلا حسن الهدي هو یحیى بن یحیى بن كثیر بن وسلاس اللیثي المصمو .52

یشبه سمته سمت مالك، روى الموطأ عن مالك سمعه منه في آخر حیاته، وسمع اللیث بن سعد وابن وهب 

القاضي عیاض، ترتیب : انظر ترجمته في. ه234وابن القاسم ولقي جِلَّة أصحاب مالك، توفي سنة 

  .  353-2/352باج المذهب، ابن فرحون، الدی. 394-3/379المدارك، 

  . 5/86الشاطبي، الموافقات، : انظر.53

ابن تیمیة، المسودة في أصول الفقه، تحقیق محمد . 134-2/133الخطیب البغدادي، الفقیه والمتفقه، : انظر.54

  .   4/216الشاطبي، الموافقات، . 459-458محي الدین عبد الحمید، مطبعة المدني، القاهرة، 

وابن ماجة، كتاب المقدمة، باب اجتناب . 3657: اب العلم، باب التوقي في الفتیا، رقمأخرجه أبو داود، كت.55

: والحاكم في المستدرك، كتاب العلم، رقم. 8266: ، رقموأحمد، مسند أبي هریرة . 53: الرأي والقیاس، رقم

وابن عبد .20324: والبیهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب من یشاور، رقم. 349-350

  .1891-1889: البر في جامع بیان العلم وفضله، باب فساد التقلید ونفیه، رقم

العظیم آبادي أبو عبد الرحمن محمد أشرف بن أمیر، عون المعبود شرح سنن أبي داود، اعتنى به : انظر.56

. 91-10/90م، 2005/ه1426فؤاد بن الششتاوي النعماني، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الأولى، 

السندي أبو الحسین، فتح الودود في شرح سنن أبي داود، تحقیق محمد زكي الخولي، مكتبة لینة، مصر، 

  . 3/669م، 2010/ه1431مكتبة أضواء المنار، المدینة المنورة، الطبعة الأولى، 

یخ هو محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء، المعروف بالقاضي أبي یعلى، العلاَّمة الفقیه، ش.57

ه، كان ورعاً عفیف النفس، تفقه على أبي عبد االله بن حامد شیخ الحنابلة، 380الحنابلة في وقته، ولد سنة 

وحدث عنه أبو الخطاب الكلوذاني ... وسمع من عليّ بن عمر الحربي وعیسى بن الوزیر وإسماعیل بن سوید

مسائل الإیمان، عیون المسائل، العدة : نهاله مؤلفات كثیرة م... وأبو الوفاء بن عقیل وابنه أبو الحسین محمد
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ابن . 3/3403الذهبي، سیر أعلام النبلاء، : انظر ترجمته في. ه458توفي سنة ... في أصول الفقه

  .  5/252العماد، شذرات الذهب، 

أقوالُ العلماء التي ظهر خطأهم فیها؛ ولیس المراد بها الرخصة -في مثل هذه العبارات-المراد بالرخصة .58

  .   شرعیة التي هي الحكم الوارد على الفعل لأجل العذرال

ابن مفلح، النكت والفوائد السنیة على مشكل المحرر، تحقیق عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة بیروت، .59

  .519-518ابن تیمیة، المسودة، : وانظر. 3/103م، 2007/ه1428الطبعة الأولى، 

  .  455-3/454علام الموقعین، إ. 141-4/140الشاطبي، الموافقات، : انظر.60

القرافي شهاب الدین أحمد بن إدریس، الفروق، تحقیق عبد الحمید هنداوي، المكتب العصریة بیروت، : انظر.61

النووي، آداب الفتوى . 6/268الزركشي، البحر المحیط، . 2/116م، 2002/ه1423الطبعة الأولى، 

  .36م، 1988/ه1408فكر، دمشق، الطبعة الأولى، والمفتي والمستفتي، تحقیق بسام عبد الوهاب، دار ال

  .  2/371العز بن عبد السلام، القواعد الكبرى، .62
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